كان كلامنا المتقدم في تبيان الميزان في ترتب الآثار، وقد ذكرنا في نهاية المطاف وجود فرق بين المبنيين، المبنى المشهور القائل بأن العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  والمبنى غير المشهور الذي ذهب إليه العلمان النائيني والخوئي وغيرهما أيضاً من أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  باعتباره مقتضي وليس بعلة تامة على التفصيلات المتقدمة، وقلنا في نهاية المطاف يوجد فارق بين المبنيين في بعض المسائل، بمعنى أن بعض المسائل يجوز لنا إجراء الأصل المؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي دون إشكال، وإن تملص المحقق النائيني عن نتيجة مبناه بجعل الأصول المتعارضة المختلفة في الرتبة بإرجاعها إلى رتبة واحدة، وقلنا أيضاً بأن السيد الخوئي (يرحمه الله) أشكل على أستاذه ولكنه وقع في نفس المحذور فيما إذا كان الأثر مختلف السنخية، وأشكلنا على المحقق الخوئي (رحمه الله) بأن ما أوردته من إشكال على أستاذك يرد عليك دون فرق في البين على تفصيلات وإيضاحات متقدمة، وقلنا: إنه ينبغي أن يقول المحقق الخوئي (يرحمه الله) في المسألتين بنتيجة مبناه، وهي جواز إجراء الأصل المرخص في البين باعتبار عدم وجود المعارض...
كان هذا هو خلاصة مركزة لما تقدم لنا في الميزان، لأن هذا التنبيه الرابع ميزان، الثالث العفو، الأرقام غير مهمة عندنا هنا في المطلب، كلامنا في هذا اليوم، يعني ذكرنا هذا ثالث أو ثاني، ليس دخل في المطلب أقصد، وإلا الرقم مهم جداً، بس ما له دخل في فهم المطلب كما لا يخفى على...

كلامنا في هذا اليوم في التنبيه نمرة أربعة، وخلاصة هذا التنبيه كالتالي: 

بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه إلا إذا كان المعلوم محلاً ومورداً للابتلاء المكلف به، بمعنى أنه فعلي التكليف على كل حال، أما إذا كان أحد طرفي التكليف خارجاً عن محل الابتلاء، باعتباره غير مقدور عليه، متعذر، أو أن المكلف لو أراد أن يرتكبه لوقع في عسر وحرج، عندئذٍ يكون التكليف غير فعلي بالنسبة للمكلف في هذا الطرف غير المقدور، أو الذي يلزم منه العسر والحرج، أو الخارج عن محل الابتلاء، وبالتالي يكون الطرف الآخر يسوغ فيه إجراء الأصل المؤمن من غير معارض دون إشكال.

مثال ذلك: لو علمت بنجاسة أحد ماءين، هذا الماء الذي بين يديّ، أو الإناء الذي في القرية الكذائية، وأنا الآن أريد أتوضأ، من الواضح أن الإناء الثاني الذي في القرية الكذائية ماذا؟ استطيع أيضاً أتوضأ به، بس لو ذهبت إلى تلك القرية، فيه عسر وحرج عليّ، فالحقيقة مورد التكليف هذا الإناء الذي بين يديّ، كما هو واضح، وبالتالي ذاك الذي في القرية الكذائية خارج عن محل الابتلاء، بمعنى أنه ليس مورداً للتكليف، التكليف فيه ليس بفعلي، طيب والإناء الذي بين يديّ، يجوز إجراء الأصل المرخص المؤمن فيه دون إشكال، لماذا؟ لأن الضابطة في منجزية العلم الإجمالي لأطرافه أن يكون المعلوم محلاً ومورداً لابتلاء المكلف به فعلي، على نحو الفعلية على كل تقدير، بنحو هكذا، يعني أنا إن شئت أن أتوضأ بهذا الإناء أو بالإناء الذي في قرية الشيخ مثلاً، بينما أرى أن الإناء الذي في القرية البعيدة عني من الواضح أنني لن أذهب إليه، لماذا؟ باعتبار أن الوضوء بهذا الإناء البعيد المنال، ماذا فيه؟ عسر وحرج، وكلفة زائدة، فيبقى الإناء الذي بين يديّ يجري فيه الأصل المؤمن دون إشكال، ولذا يقول العلماء بالنتيجة التالية: دائماً وأبداً إذا كان أحد أطراف أو أحد طرفي العلم الإجمالي خارجاً عن محل الابتلاء، ليس بفعلي التكليف على كل تقدير كما يعبرون، ساغ لنا إجراء الأصل المؤمن في الطرف الآخر من دون إشكال، وهكذا لو كان الإناء الثاني أصلاً ما أقدر أرتكبه كما هو واضح، نحن قلنا متعسر، مثله أيضاً المتعذر، المتعذر كالمتعسر، بل أوضح فيه، لأنه أصلاً خارج عن إمكانياتي وقدرتي، فالكلام هو نفس الكلام...
وكذلك أيضاً لو كان أنا عندي إناءان، وعلمت بنجاسة أحدهما، لكن هذا الإناء الذي على اليمين بارد، وأنا أصلاً علاجي في الماء البارد، علاجي في الماء البارد، ليس أنا، أنا أصلاً أتمرض من الماء البارد، بس مثال...

فأنا مضطر إلى شرب هذا الماء، من الواضح أن الإناء الثاني يجري فيه الأصل المؤمن دون إشكال، الماء هذا تكثر في الأمثلة باعتبار المضطر إليه و  المكره عليه، الذي يقول لي إن لم تشربه لألقينك في اليم مكتوفاً مثلاً لتموت غرقا، مثال، أو لأقتلنك وما أشبه ذلك، فواضح أني المكره عليه بالتهديد والقسر والإجبار والمضطر إليه والمتعسر والمتعذر كلها من وادٍ واحد، باعتبار مسوغية جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر دون إشكال...

ولذلك شوف شيقول، طبقوا هذين السطرين، وتالي ندخل في دخل ودفع، حلو الدخل والدفع هنا، الإشكال الذي يجيء به، خوش إشكال يعني..  

تطبيق:
لما كان ملاك منجزية العلم الإجمالي هو العلم بالتكليف الذي هو صغرى لكبري وجوب الإطاعة بنظر العقل...

أنا أعلم بهذا التكيلف، طيب إذا أنا أعلم بأن أحد الإناءين نجس، وأنا أريد أن أتوضأ بأحدهما، والشارع ماذا يقول لي؟ دعهما، اهرقهما، ما أقدر أتوضأ، أو أريد أن أشرب أحدهما، يقول لي لا تشرب من كل منهما، اشرب من إناء ثالث، يعني دع شرب وتناول النجس....

ولذلك يقول، فإذن أنا عندي إناءان أحدهما نجس، والشارع يقول لي دع النجس، والعلم الإجمالي قلنا قد العلم التفصيلي، فإذن يجب عليّ أن أطيع دع، يجب عليّ أن أطيع دع....

 فلابد من صحة الخطاب بالتكليف على كل حال من دون فرق بين الإناء الذي أضطر إليه أو أقسر عليه، أو يكون خارجاً عن محل ابتلائي، نعم من دون فرق بين طرف وآخر، بنحو يستتبع وجوب العمل والإطاعة، أو والطاعة عقلا. 

أما إذا كان بعض الأطراف، أطراف العلم الإجمالي كما قلنا، نحن الآن أعطينا أربعة أمثلة: للمتعسر والمتعذر والمضطر إليه والخارج عن محل الابتلاء، وطبعاً كلهم في الروح واحد، الفرق شسمه، وإلا الروح هي واحدة..
أما إذا كان بعض أطراف العلم مبتلى بالمانع من فعلية التكليف – كالاضطرار إليه شرباً يعني، أنا عطشان أو دوائي الماء البارد، والتعذر والإكراه والحرج، في بعض الأحيان متعذر، أخذ هذا الإناء شخص وراح به أين؟ دولة بعيدة، أصلاً أنا جواز ما عندي حتى أروح الدولة، متعذر...

والإكراه، أكرهت على شرب هذا الإناء، والحرج الذي قلنا في القرية البعيدة...

 لم يصلح العلم الإجمالي لتنجيز التكليف بالإضافة إلى الطرف الآخر، فلذا يجوز إجراء الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض، كما هو واضح، لعدم العلم في الحقيقة بالتكليف الفعلي، بل بمقتضي التكليف الذي هو لا يستتبع...

أنا أعلم بمقتضي، موجود مقتضي التكليف، لكن ليس فعليا، ما يفيدني شيئا...

بل بمقتضي التكليف الذي لا يستتبع العمل ولا يكون منشأ لوجوب الطاعة عقلاً، وليس التكليف الفعلي في الطرف الخالي عن المانع، يعني الطرف الذي بقي وحده، ماذا يصير؟ يجري الأصل المؤمن فيه من دون إشكال، لأنه شك بدوي يصير، وليس التكليف الفعلي في الطرف الخالي عن المانع إلا مشكوكا بالشك البدوي الذي لا ينجز هذا المشكوك، يعني هذا احتمال ضعيف مثل ما قلنا ما ينجز الطرف،  فيصح الرجوع فيه للأصل المرخص، لو فرض تحقق موضوع الأصل، يجري فيه أصل مؤمن، هم ما عندنا مشكلة فيه، نجري الأصل المؤمن.....

شوفوا الدخل والدفع، الإشكال:

يقول: هذا الكلام المتقدم نريد نحن نبين أنه سواءً كان طرف المعلوم بالإجمال متعذراً أو متعسراً، الآن خلو المتعذر، قولوا المتعسر وتالي نجيء بالمثال، متعسر...

إذا كان طرف المعلوم بالإجمال متعسراً، وتالي نجيء ببقية الأمثلة، نخليها معطوفة عليه، حتى يصير أوضح المطلب...

الصحيح أن العلم الإجمالي ينجز معلومه، لماذا؟ لوجود قاعدة عندنا، قاعدة موجودة، شنهو هذه القاعدة ماذا تقول؟ تقول عندما، أنا الآن مكلف بصلاة الظهر عن قيام، أشك في وجود قدرة لدي وعندي على الصلاة من قيام، هل يجوز لي أن أجري أصالة البراءة عن الصلاة عن قيام وأصلي من جلوس؟ يجوز أو ما يجوز؟ ما يجوز، لابد أن استفرغ وسعي وأختبر قدرتي، وبعد استفراغ الوسع واختبار القدرة واليقين بعدم القدرة من الصلاة أو عن الصلاة من قيام، حينئذٍ أصلي  من جلوس، لأنه واضح، غير قادر، منتفية القدرة، فأصلي عن جلوس، يعني دائماً إذا كان الشك في القدرة، المورد ماذا؟ أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة؟ الاحتياط، هذا مسلم، فأنتم تقولون، إيه بعض الأطراف، نعم الطرف، الإناء الذي في القرية الذي كذا، ما، شنهو هذا الذي في القرية، يعني قرية قلما تذهب لها، قلما تروح لها، عند صديقك هذا، أنت شاك في الإناء الذي عندك وإلا الذي عند صديقك في القرية البعيدة مثلاً، تقول أنا نعم يمكن ما أروح له إلا بعد أسبوع، يمكن كذا، يقول نعم، هذا خلنا نخليه من المتعسر، مثال طبعاً الأمثلة تضرب ولا يناقش فيها، بس حتى نوضح المطلب على أساس، يقول المفروض أن هذا الطرف هذا الذي عندك الباقي ما تجري فيه الأصل المؤمن، المفروض أن تحتاط، لماذا؟ لأن ذلك الطرف المتعسر نظير، مثل، شبيه، من قبيل الشك في القدرة، الذي قلنا ماذا يجب فيه؟ الاحتياط، ليس البراءة، ما نجري فيه الأصل المؤمن، وإلا نسيتم أيها الأصوليون تقررون قاعدة في مجال، فلما تأتون إلى مجال غيره وإذا بكم تنسفون ما قررتموه سابقًا؟ يقول كلا، الأمران من واديين مختلفين بالمرة، أحدهما غير الآخر، بس خلنا أول شيء نجيء بالمعطوف، لأن نحن جئنا بالمعطوف عليه وتركنا المعطوف..

إذا قلنا هكذا: دائماً عند الشك في القدرة المجرى أصالة الاحتياط، كل الأمثلة التي ذكرناها في الحقيقة من وادٍ واحد، يعني من هذا القبيل، دائماً وأبداً أنا أشك في ماذا؟ في القدرة في المتعسر والمتعذر والمكره عليه، والذي يلزم منه الحرج والعسر، كلها هذه من وادٍ واحد، شك في القدرة في الحقيقة، لكن القدرة تختلف، مرة تصير قدرة عقلية ومرة قدرة شرعية، والمناط والملاك واحد في الأمرين، ففي الحقيقة ماذا نجري؟ أصالة الاحتياط، لا نجري الأصل المؤمن ليسوغ لنا ارتكاب ذاك الطرف الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي، يعني في الحقيقة نرجع منجزية العلم الإجمالي جذعاً بعد أن أسقطناها المنجزية عن الطرف لجريان الأصل المؤمن فيه بلا معارض لكون عدل الطرف، كان في الطرف مثلاً، يصير، فلذا يكون ننتبه في المقام، الماتن كما قلنا إجابة، الآن إجابة، يقول: يكون ننتبه إلى هذا المطلب، قد ترون أن الإشكال صناعياً،  وقد يتوهم بأنه لا غبار عليه، لصناعته، لكن هو يقول الإشكال غير وارد بالمرة، والمطلبان من واديين مختلفين تماماً، اشلون؟ يقول شوف: نحن دائماً عندما يكون عندنا شك في القدرة، أنت انظر في الشك في القدرة، ما قلت أنا، جئت بمثال، خوش مثال، صلاة الظهر واجبة عليّ أن أصليها عن قيام، فيه شك عندي في التكليف هنا؟ ما عندي شك في التكليف، ما لدي شك في التكليف، إنما أشك في القدرة على الامتثال، القدرة التي لدي كفاية أو ليست كفاية؟ يجب عليّ أن استفرغ الوسع، اختبر هذه القدرة، كيف؟ أصل إلى اطمئنان بعدم الإمكان بعد استفراغ الوسع واختبار القدرة لأداء الصلاة عن قيام، حينئذ يسوغ لي أن أصلي عن جلوس، يعني ما يجوز أن أجري الأصل المؤمن عند الشك في القدرة في البداية، لابد أن أحتاط، أوقف، فلما أوقف اشوف عليّ ماذا؟ مشقة، حينئذٍ أصلي من جلوس، شفت اشلون عند الشك في القدرة، يعني التكليف أراه منجزاً، واضحاً، خلصنا...

تعال إلى مقامنا، عندما يكون أحد الأطراف خارجاً، أنا أعلم إن هذا الطرف أو الطرف الذي قلنا واده إلى الطرف، أنا في الحقيقة هنا ماذا عندي؟ عندي شك في أن هذا هل هو نجس أم غير نجس، أصلاً شك في التكليف، الشك في التكليف مجرى للبراءة أو ليس مجرى للبراءة؟ بلا إشكال، ذاك شك في ماذا؟ في المكلف به في الحقيقة، الذي قلنا مجرى للاحتياط، ولذا يكون نلحظ الفرق الفارق والجوهري بين المسألتين، المسألة التي أشكل بها علينا لإرجاع المطلب إلى الشك في القدرة وبالتالي عود العلم الإجمالي جذعاً لمنجزية طرفيه، وبين ما نحن فيه من خروج أحد أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء، عرفنا، إذن فرق بين المقامين غاية في الوضوح، معي أنتم؟ 
إن قلت، هذا الإشكال...
إن قلت: لا مجال لذلك في مثل التعذر...

هذا المعطوف عليه الذي تالي سنعطف عليه، سنجيء بالمعطوف...

 لأن الشك في التكليف راجع إلى الشك في القدرة على امتثاله مع إحراز موضوعه ولو بالعلم الإجمالي، وقلنا العلم الإجمالي قد العلم التفصيلي في المنجزية...

والمرجع مع الشك في القدرة ماذا قلنا؟ الاحتياط، مثل القيام في صلاة الظهر...

وكذا الحال في الإكراه والحرج ونحوهما
، هذا المعطوف، المعطوف، ذاك المعطوف عليه....

 مما يلحق بالتعذر شرعا، ويكون من سنخ العذر عرفا، لأنه قلنا العذر الشرعي كالعذر العرفي، حيث لا يصح الاعتماد على احتمال العذر في إهمال التكليف، وعدم الإتيان به، شنسوي إذن؟ يقول نحتاط، بل لابد من إحرازه، يعني نقوم نفتش عن عندنا قدرة أو ما عندنا قدرة؟ هكذا...

 وهو غير محرز في المقام، لاحتمال انطباق التكليف على هذا الطرف هذا، فيكون ندعه، نتركه، لانجري الأصل المؤمن فيه، هذا معنى الاحتياط، وبالتالي يصير العلم الإجمالي ينجز معلومه، سواءً كان أحد أطرافه خارجاً عن محل الابتلاء أو غير خارج، واضحة الفكرة لنا؟ اشلون أعدنا المنجزية مرة أخرى؟ يعني أخذناها على قدميها...

قلت: هذا الإجابة..

المتيقن من وجوب الاحتياط مع الشك في القدرة ونحوها من الأعذار...

قلنا لماذا جاء بالقدرة؟ لأنها المعطوف عليه الأهم، وتالي كلها سواءً القدرة شرعية أو عقلية تصير من وادي واحد...

من الأعذار هو وجوب السعي لتحصيل ما يحرز تحقق الامتثال به في ظرف الشك في القدرة عليه، لا تحصيل ما يعلم بالقدرة عليه في ظرف الشك في تحقق الامتثال به، كما في مقامنا نحن، يعني بين الواديين بون شاسع، وفرق فارق، ومسافة بعيدة...

كما في المقام، فإن الطرف غير الواجد لعنوان العذر معلوم، أنا أقدر عليه من أول، لكني أشك أنه نجس أو غير نجس، ففيه شك في التكليف كما قلنا، بخلاف ذاك الذي عندما، أنا أعلم بوجوب صلاة الظهر عن قيام، لكني أنا أشك في قدرتي على أدائها بشرطها، فيجب عليّ أن استفرغ الوسع وأن احتاط، لأختبر قدرتي، يقول إذن لا يقاس ذلك بهذا، وهذا بذلك...

وإن شئت، تعبير ثاني، بيان للمطلب بطريقة أخرى:

 وإن شئت قلت: وجوب الاحتياط إنما هو مع الشك في سعة القدرة، مثل صلاة الظهر، ولا شك في ذلك في المقام، بل أنا أعلم إني استطيع أن أدع هذا الإناء، لأنه مقدور، تحت قدرتي، لكني أشك في أنه هو النجس أو ليس نجساً؟ فيجري فيه الأصل المؤمن دون معادل، دون معارض...

نكتفي بهذا في هذا اليوم...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
